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أسعار العملات مقابل الدينار الكويتي
بيعشراءالعملة

0.275000000.276200000دولار أميركي
0.404530000.406290000يورو

0.458210000.460200000جنيه إسترليني
0.315910000.317290000فرنك سويسري

0.292710000.293990000دولار كندي
0.296580000 0.29530000دولار أسترالي
0.073357000.073677000ريال سعودي
0.074896000.075223000درهم إماراتي
0.730510000.733700000دينار بحريني

0.075591000.075921000ريال قطري
0.714560000.717680000ريال عماني
0.001259200.001264700ريال يمني

0.388500000.390200000دينار أردني
0.005939500.005965400ليرة سورية
0.000182500.000183300ليرة لبنانية
0.046296000.046389000جنيه مصري
0.035901000.036057000درهم مغربي
0.203180000.204060000دينار تونسي

0.003423400.003438300ين ياباني
0.223120000.224100000دولار سنغافوري
0.035399000.035554000دولار هونغ كونغ

0.009212700.009231200باهت تايلندي
0.006376100.006388800بيسو فلبيني

0.000031960.000032020روبية اندونيسية
0.006219600.006232000روبية هندية

0.003265700.003272200روبية باكستانية
0.003886900.003894700تاكا بنغلادشية
0.003897900.003905700روبية نيبالية

0.002497300.002502300روبية سريلانكية
* المصدر: المزيني

الخالدي : لا حالات غش تجاري في معارض 
الذهب والمجوهرات 

قال وكيل وزارة التجارة 
والصناعة إن الوزارة وضعت 

كل إمكاناتها المتاحة لخدمة 
مثل هذه المعارض التي تخدم 

الاقتصاد الوطني ومكانة الكويت 
في المحافل الدولية ومركزها 

التجاري.

الكويت على خريطة الدول المنظمة 
للمعارض الدولية المتخصصة.

وبين الخالدي ان وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة وضــعــت كـــل امــكــانــاتــهــا 
المتاحة لخدمة مثل هذه المعارض 
الــــتــــي تــــخــــدم الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي 
ومكانة الكويت في المحافل الدولية 
ومركزها التجاري، معربا عن شكره 
وتـــقـــديـــره لــشــركــة مـــعـــرض الــكــويــت 
الدولي لاهتمامها الكبير باقامة مثل 
هـــذه الــمــعــارض الــتــي تــخــدم اهـــداف 
الــتــنــمــيــة فــــي الـــكـــويـــت ونــهــوضــهــا 

التجاري والاقتصادي.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس 
الادارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
معرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
النصار ان هذا المعرض يتميز هذا 
العام بمشاركة اكثر من 100 شركة 
ومؤسسة تجارية متخصصة محلية 
ودولية تستعرض احدث ما انتجته 
مــصــانــع الـــذهـــب والـــمـــجـــوهـــرات من 

حلي واطقم ألماس.
وأضــــــــــاف الــــنــــصــــار ان الـــشـــركـــة 
نجحت فــي ترسيخ معرض الذهب 
والمجوهرات حتى بات يعد الاكبر 
عــلــى مــســتــوى الــكــويــت والــمــنــطــقــة، 
وذلـــــك مـــن واقـــــع حــجــم الــمــشــاركــات 
التي يحظى بها وحجم المعروضات 
التي يضمها من ذهــب ومجوهرات 
وألماس واحجار كريمة تجتمع تحت 

سقف واحد.
وأعــــــــــرب عـــــن شـــــكـــــره وامـــتـــنـــانـــه 

لوزارة التجارة والصناعة لرعايتها 
المعرض ومنحه الزخم الذي ساهم 
في انجاحه وتطويره وكذلك الى كل 
الشركات الراعية والمشاركة سواء 

كانت محلية أو دولية.
يــــذكــــر ان هــــــذا الــــمــــعــــرض الـــــذي 
يــقــام على ارض الــمــعــارض الدولية 
سيستمر حــتــى 30 ابــريــل الــجــاري 
بمشاركة اكثر من 100 شركة محلية 
ودولية متخصصة في المصوغات 
الــذهــبــيــة الــمــخــتــلــفــة والــمــجــوهــرات 

والألماس والاحجار الكريمة.
ويــــشــــارك فـــي الـــمـــعـــرض شــركــات 
محلية وأجنبية قــادمــة مــن تايلند 
ولبنان وايطاليا والامــارات والهند 
وهونغ كونغ وسنغافورة والولايات 

المتحدة.
وقــــــــد أقــــــامــــــت وزارة الــــتــــجــــارة 
والصناعة مركزا لوسم المشغولات 

الذهبية المبيعة في المعرض.

أكــــــــــد وكــــــيــــــل وزارة الـــــتـــــجـــــارة 
والصناعة عبدالعزيز الخالدي أنه 
لم يتم ضبط اي حالة غش تجاري 
فــي مــعــارض الــذهــب والــمــجــوهــرات 
الــــســــابــــقــــة، مـــشـــيـــدا بـــجـــهـــود ادارة 
المعادن الثمينة بالوزارة والجمارك 

في ضبط مثل تلك الحالات.
وقال الخالدي للصحافيين عقب 
افتتاحه معرض الذهب والمجوهرات 
العالمي الــتــاســع الــمــقــام على ارض 
الــــمــــعــــارض الــــدولــــيــــة ان الـــمـــعـــرض 
يتمتع بمستوى يرقى الــى مصاف 
الــمــعــارض الــعــالــمــيــة المتخصصة 
التي اعتادت شركة معرض الكويت 
الــــــدولــــــي عـــلـــى اقــــامــــتــــه عـــلـــى مـــدى 

السنوات التسع الماضية.
وأضـــــــــــــاف ان مــــــعــــــرض الـــــذهـــــب 
والمجوهرات العالمي بــات يعكس 
الــــمــــكــــانــــة الـــــتـــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا هــــذا 
الـــمـــعـــرض عـــلـــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي 
والــــدولــــي، الامـــــر الـــــذي وضــــع دولـــة 

« بل »ضرورة«... 
ً
»المركز«: نجاح الخطة الإنمائية ليس »خيارا

 في الإنفاق بنسبة %38
ً
و2010 شهد تراجعا

• الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثماني الماضية اتسم بغياب أي توجه واضح
 لطرح ومباشرة مثل هذه الخطة المكلفة

ً
• مجرد وجود حاجة ليس كافيا

شدد »المركز« في تقريره على 
ضرورة توافر خطة واضحة البرامج 

والأهداف تقفز فوق التحديات 
التي تواجه البيئة الكويتية، من 

خلال رسم سياسات جديدة 
للتعليم العام وسوق العمل، 

لتحفيز فرص عمل جديدة 
وتحسين بيئته وظروفه، فالصورة 
الخارجية للكويت، باعتبارها تمثل 
، تحتاج إلى »عملية 

ً
 ساكنا

ً
اقتصادا

تجميل«. 

أكـــــد الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــــن شــركــة 
المركز المالي الكويتي )المركز( الذي 
جاء بعنوان "خطة التنمية الكويتية: 
من أجل بداية صحيحة"، أنه لم يشكك 
في أن خطة الكويت الإنمائية )2010-

2014( طموحة، مؤكدا أنه إذا توافرت 
استراتيجية عمل متماسكة، فمباشرة 
العمل في مثل هذه الخطة بنجاح لم 

" بل "ضرورة". 
ً
تعد "خيارا

وأشار التقرير الذي تناول الخطة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــخــتــلــف الــمــخــاطــر 
المرتبطة بنجاحها والموارد اللازمة 
لتخفيف هــذه المخاطر إلــى أنــه على 
ضــوء التحديات الــتــي تــواجــه البيئة 
الكويتية مثل النمو السكاني السريع، 
ودخـــــــول أعـــــــداد مـــتـــزايـــدة مــــن الـــقـــوة 
العاملة الشابة إلى سوق العمل عاما 
بــعــد عـــــام، أضــــف الــــى ذلــــك الــتــقــلــبــات 
الحادة في أسعار النفط، مما يترتب 
عليه مــن ضــغــوطــات عــلــى الميزانية 
الـــعـــامـــة والانــــفــــاق الــــعــــام، أصـــبـــح من 
الضرورة توافر خطة واضحة البرامج 

والأهداف تقفز فوق هذه التحديات.

تنويع مصادر
 

وأضــــاف: تعمل الخطة على خلق 
وظائف حقيقية للمواطنين، وتحقق 
تــنــويــعــا فــي مــصــادر الــدخــل لــلــدولــة، 
وذلك من خلال رسم سياسات جديدة 
للتعليم العام وسوق العمل تعمل على 
تحفيز فــرص عمل جديدة وتحسين 
بـــيـــئـــة وظـــــــــروف الــــعــــمــــل، فـــالـــصـــورة 
الخارجية للكويت، باعتبارها تمثل 
، تحتاج إلــى "عملية 

ً
 ساكنا

ً
اقتصادا

تــجــمــيــل". فـــأي شـــيء أفــضــل مــن خطة 

التنمية الكويتية لتحقيق كل ذلك؟

الخطة

قـــــدرت الــخــطــة الــمــتــوســطــة الأجـــل 
بقيمة 30-35 مليار دينار )ما يعادل 
125 مليار دولار أميركي( هي الأولى 
في سلسلة من هذه الخطط الخمسية 
والــتــي تمتد حتى عــام 2035، والتي 
تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز 
تــــجــــاري ومــــالــــي إقـــلـــيـــمـــي. وتـــتـــكـــون 
الخطة للسنة المالية 2011/2010 من 
 بقيمة تقارب 5 مليارات 

ً
884 مشروعا

د.ك تتوزع على أربــع مراحل وتشمل 
تلك التي لم يتم البدء بها بعد. وكما 
في النصف الأول من السنة المالية، 
فــــإن نــصــف الــمــشــاريــع أصــبــحــت إمــا 
فــي مــرحــلــة الاعــتــمــاد الــمــالــي/اعــتــمــاد 
التصميم أو مرحلة التنفيذ. والجزء 
الأكــبــر مــن الــمــشــاريــع، وعـــددهـــا 259 
)مــا نسبته 29 فــي المئة مــن إجمالي 
الــــمــــشــــاريــــع( فــــي الـــمـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة 
 
ً
للاعتماد، فــي حين أن 141 مشروعا
)مــا نسبته 16 فــي المئة( مــازالــت في 
مرحلة الإعداد أو لم يتم البدء بها بعد.

مخاطر

لابـــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــــى أن مــجــرد 
 لـــطـــرح 

ً
وجــــــــود حــــاجــــة لـــيـــس كــــافــــيــــا

ومــبــاشــرة مثل هــذه الخطة المكلفة، 
فخلال النصف الأول فقط من السنة 
الــمــالــيــة، بـــرزت الــعــديــد مــن المخاطر 
 من العوائق في وجه 

ً
التي شكلت نوعا

التنفيذ السريع والــمــســتــدام للخطة. 
وثمة حلول قد تعمل على التخفيف 

مــن حــدة هــذه المخاطر، بيد أن هذه 
 مــن الالــتــزام 

ً
ات تتطلب قــــدرا الإجــــــراء

بالتعاون بين الأطراف المعنية. 

الإنفاق الحكومي

اتــــســــم الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي خـــلال 
السنوات الثماني الماضية بالتفاوت 
مــع غــيــاب أي تــوجــه واضــــح، وارتــفــع 
نمو الإنفاق بمعدل 50 في المئة قبل 
أن ينخفض بنسبة 6 في المئة في عام 
 بمعدل 

ً
ق الإنفاق مرتفعا

ّ
2008. وحل

88 في المئة ليتجاوز 18 مليار د.ك في 
عام 2009 بسبب الارتفاع لمرة واحدة 
في التحويلات إلى المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية التي بلغت 6.3 
مــلــيــارات د.ك، والــتــي لــولاهــا لتوقف 
الإنــفــاق عند مستوى 12 مليار د.ك، 
بمعدل نمو سنوي يبلغ 23 في المئة. 
 في الإنفاق 

ً
شهد عام 2010 تراجعا

بنسبة 38 في المئة في حين رصدت 
توقعات الإنفاق للسنة المالية الحالية 
مـــا قــيــمــتــه 16.3 مــلــيــار د.ك، بـــزيـــادة 

قدرها 45 في المئة. 
وقــد نما الانــفــاق التنموي بثبات 
مــنــذ عــــام 2004، إذ بــلــغ أكـــثـــر مـــن 1 
مـــلـــيـــار د.ك فــــي عــــــام 2009 قـــبـــل أن 
يــتــراجــع بنسبة 9 فــي الــمــئــة فــي عــام 
2010. وتتوقع السنة المالية الحالية 
)2011/2010( أن يــتــضــاعــف الانــفــاق 
التنموي ليصل إلى أكثر من ملياري 
 بخطة التنمية الكويتية.

ً
د.ك ارتباطا

مصروفات

إضافة إلى ذلك، فإن مصروفات 

الــــنــــصــــف الأول مــــــن عـــــــام 2010 
الــــمــــتــــضــــمــــن فــــــــي خـــــطـــــة الــــســــنــــة 
المالية 11/2010 تتوافق مــع تلك 
الــمــرصــودة فــي الــمــيــزانــيــة للسنة 

حــســب الــمــيــزانــيــة الــمــالــيــة لسنة 
 .2011/2010

وقد رصدت الحكومة في الميزانية 
نـــحـــو ضـــعـــف الــمــبــلــغ لــلــمــصــروفــات 

الــتــنــمــويــة لــتــصــل إلــــى مـــلـــيـــاري د.ك 
بــحــيــث تــشــمــل الإنـــفـــاق الــبــالــغ حتى 
الآن 735 مليون د.ك، بــالإضــافــة إلى 
مصروفات العام كله البالغة 1.5 مليار 

د.ك في حال توافق الإنفاق في النصف 
الثاني من خطة عام 2011/2010 مع 
الإنــــفــــاق فـــي الــنــصــف الأول مـــن عــام 

.2010

الإجراءات المقترحةالمخاطر الفرعيةالمخاطر

سيادية1
بناء الإجماع 

1. الاستشارات والمراقبة الحيادية 
2. وضع مؤشرات الأداء الواضحة والقابلة للقياس 

الشفافية 
1. هيئة مركزية للمعلومات

2. جدول زمني للمشروع محدد بوضوح

مالية2

القطاع المالي
1. صياغة سياسة واضحة للقطاع المالي

2. تمكين القطاع المالي من توفير تمويل قصير وطويل الأمد عبر صيغ تمويلية 
تقليدية وبديلة

التمويل المصرفي
1. زيادة الودائع الحكومية مع استحقاقات طويلة الأمد 

2. توسيع وتنويع المنتجات والخدمات

سوق السندات
1. وضع سياسة لسوق سندات منظم

2. دعم حكومي قوي للإصدارات الرئيسية والثانوية

تشغيلية/ تنفيذ3

البيروقراطية 

1. تبسيط الإجراءات 
2. تعزيز الرأسمال البشري بالتدريب بهدف دعم شراكة القطاع العام/ القطاع 

الخاص
3. وضع الإجراءات العملية والالتزام بها

عدم كفاية التشريعات
1. إعادة صياغة/ تعديل القوانين الحالية )الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

المستثمر الأجنبي، الدمج والاستحواذ( 
2. إقرار قوانين جديدة )الإفلاس، حوكمة الشركات(

المواد الخام
1. تــوزيــع المشروعات الكبرى على جــدول زمني واضــح لاحــتــواء التضخم في 

أسعار المواد
2. تأمين التوريدات قبل ارتفاع الطلب عليها

المستثمرون الأجانبرأس المال4
1. تعديل قانون الاستثمارات الأجنبية

2. إنشاء »النافذة الواحدة« للمستثمرين

المعرفة5
فجوة المعلومات

1. إنشاء معهد للسياسات الكلية لتصميم وتنفيذ السياسات
2. تأسيس مكتب الإحصاء

1. إنشاء مركز للتدريب للارتقاء بالمهارات الفنيةالمهارات الفنية

المخاطر ووسائل تخفيفها
إن عملية طرح وتنفيذ خطة التنمية الكويتية تواجه العديد من المخاطر مع 
مرور الوقت، ولذلك فقد يكون من المفيد التفكير في هذه المخاطر وكذلك في 
الموارد التي نحتاج إليها للتخفيف منها، وسوف نتناول بالتحليل المخاطر 

التالية: 

المخاطر السيادية – القدرة على بناء الإجماع

تكمن المخاطر السيادية المؤثرة في مدى نجاح أو فشل خطة التنمية الكويتية 
في قــدرة الــدولــة على بناء درجــة من التوافق بين الحكومة ومجلس الأمــة في 
 إلى تحقيق طموحات الخطة. إن إيجاد الحلول للقضايا الــواردة 

ً
السير قدما

 باتجاه التخفيف من المخاطر السيادية المرتبطة 
ً
 طويلا

ً
أعــلاه يتطلب وقتا

بخطة التنمية، وهذه الخطة لن تبلغ النجاح ما لم تحظ بدعم واضح ومستمر 
من الجهات الحكومية والبرلمانية على حد سواء.

مخاطر التمويل – القدرة على إيجاد تمويل طويل الأمد

كان موضوع تمويل الخطة )على المديين القصير والطويل( موضع جدل في 
العديد من المجالات، إذ إن آلية تمويل الخطة )لاسيما في ما يتعلق بالمشروعات 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــقــدار ضئيل أو مــعــدوم مــن الــعــائــد عــلــى الاســتــثــمــار مثل 

المشروعات الإسكانية( لم يتم الانتهاء منها بعد.
من الأهمية بمكان وضع سياسة واضحة بخصوص مشاركة القطاع المالي 
 عن أنها هدف من أهداف من 

ً
في خطة التنمية الكويتية، باعتبارها آلية فضلا

 في تمويل مشروعات 
ً
 كبيرا

ً
الخطة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع المالي دورا

الخطة على المديين الطويل والقصير على حد سواء.
 ومن جانب آخر، فإن أحد الأهداف المعلنة للخطة هو توسيع وتطوير القطاع 

المالي المحلي. هاتان المسألتان يمكن أن تعملا باتجاه الهدف نفسه فقط في 
حال تم الوصول إلى سياسة واضحة لإدارة الدور الذي يضطلع به القطاع المالي.

 في تنفيذ مختلف مشروعات 
ً
والوسيلة الرئيسية التي تتم مناقشتها حاليا

خطة التنمية هي التمويل المصرفي التقليدي والتي تركز على التمويل القصير 
الأمد أكثر من محاولات التمويل الطويل الأمد، إضافة إلى ذلك، وفي ضوء الأزمة 
 للمخاطر فــي ممارسة 

ً
 وانتباها

ً
المالية الأخــيــرة أصبحت البنوك أكثر حـــذرا

عمليات الإقراض وقد لا تكون مستعدة لبعض التمويل الذي تتطلبه الخطة. 
ما نحتاج إليه هو سياسة تمويل طويلة/ قصيرة الأمد واضحة وتستفيد من 
 أن تعمل على توسيع آفاق الخيارات 

ً
التمويل التقليدي، ولكن من شأنها أيضا

التمويلية الأخرى مثل السندات وتمويل الميزانين والشركات الخاصة وغير ذلك.  

مخاطر التشغيل/ التنفيذ – القدرة على التغلب على المعوقات

إن مقياس نجاح خطة التنمية الكويتية ســوف يكون في النتائج المادية 
المحسوسة الــتــي ستنشأ عــن هــذه الخطة الطموحة أو كما يــقــولــون »الأمـــور 
بخواتيمها«. وفي هذا السياق فقد تم تحديد عدد من مخاطر التشغيل/ التنفيذ 
التي قد تعوق أو تخلق معوقات أمــام خطة التنمية ومشاريعها. وقــد أدركــت 
الــحــكــومــة أن هـــذه الــمــخــاطــر تــقــع عــلــى عاتقها لأنــهــا تــرتــبــط بــصــورة أساسية 
بالبيروقراطية الشديدة والتشريعات غير الكافية وغيرها من السياسات الأخرى، 
هذا رغم وجود بعض المخاطر التشغيلية الأخرى التي تنشأ في صورة نتائج 

اقتصادية بسبب سوء تنظيم تنفيذ المشاريع.
تشكل البيروقراطية وعدم كفاية التشريعات قضيتين مهمتين في وجه خطة 
 
ً
 طويلا

ً
التنمية الكويتية ونجاحها. وقد يستغرق حل هاتين المسألتين وقتا

من أجل تحسين الفرص المستقبلية للخطة وأهدافها بعيدة المدى الرامية إلى 
التنوع الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص. 

مخاطر رأس المال – القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
إلى الخطة التنموية الكويتية

إن فــوائــد جــذب المشاركة المتزايدة فــي الاقــتــصــاد مــن جانب المستثمرين 
الأجانب واضحة لا لبس فيها. فالمستثمرون الأجانب لا يأتون بــرأس المال 
 والأهم من ذلك أنهم يجلبون معهم الخبرات والكفاءة والابتكار، 

ً
فحسب، بل أيضا

 مــن الثقة على الــبــلاد، وبــالــتــالــي يسهمون في 
ً
فضلا عــن أنــهــم يضفون شيئا

 للبنك الدولي، فقد بلغت صافي 
ً
جلب مزيد من الاستثمارات من الخارج. طبقا

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الكويت 145 مليون دولار أميركي 
خــلال عــام 2009، مقابل مــا يزيد على 10 مليارات دولار أميركي إلــى المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لنفس السنة. وتبين المعلومات 
التاريخية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتسمت بالتباين وعدم الثبات 
عبر السنوات، إذ بلغت ذروتها سنة 1996 لتصل إلى 348 مليون دولار أميركي 

وبمتوسط تاريخي لا يتجاوز 40 مليون دولار أميركي. 

مخاطر المعرفة – القدرة على نشر وتنظيم المعلومات والبحوث

يتبين مما ورد أعــلاه حــول التحديات التي تواجه خطة التنمية الكويتية 
مدى الحاجة إلى التركيز على مختلف الإجراءات. وخلال العقود القادمة، سوف 
تحتاج الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة في صورة استثمارات 
وخصخصة وإصــلاحــات وتدريب ومــا إلــى ذلــك. وجملة هــذه الإجـــراءات سوف 
يترتب عليها آثــار قصيرة وطويلة المدى، بما فيها تنوع اقتصادي وخفض 
معدلات البطالة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتكوين رأس المال وما إلى ذلك. 
وكــل هــذا من شأنه أن يقود إلــى تنمية اقتصادية مستدامة، وتــوزيــع عادل 
.
ً
 إقليميا

ً
 وماليا

ً
 تجاريا

ً
للثروة، وتهيئة الكويت في نهاية المطاف لتصبح مركزا

الصورة
الخارجية

للكويت تحتاج
إلى »عملية تجميل«

مقياس نجاح خطة 
التنمية الكويتية 

سوف يكون في 
النتائج المادية 

المحسوسة التي 
ستنشأ عن هذه 

الخطة

المستثمرون 
الأجانب لا يأتون 

برأس المال فحسب، 
 والأهم من 

ً
بل أيضا

ذلك أنهم يجلبون 
معهم الخبرات 

والكفاءة والابتكار


